المقدمة 

إن 90و00" ونعوذ 7 0 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد طلب إل القائمون 
على ندوة " عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية " أن أكتب في 
موضوع: 

" مرويات السيرة النبوية بين قواعد ا حدثین وروايات الإخباريين " 

وهو موضوع شائك» يحتاج إلى تأمل وتفكير عميق» اك اجاج إلى 
رہ یں ر0 بدأت في التفكير فيه» والإعداد لعناصره مبكراء لكين 
وحدته عميقا جداً» إذ يحتاج إلى مزيد من التأمل والتفكير» ومزيد من ضرب 
الأمثلة والتطبيق» وإني على علم بأن مثل هذا الموضوع - الذي يبحث قضية 
خطيرة مثل هذه - يحتاج إلى مزيد من الوقت» ومزيد من النقاش والحوار. 

ولا شك أن عَرْضِه على الأساتذة المختصين في هذا المؤتمر ممايشري 
الوضوع» ويكسبه قوة وعمقاء وذلك ببيان أوجه القصور في معالمتہ للمشكلة 
القائمة» واقتراح الحلول المناسبة ضما وكذا بذكر بعض العناصر والقضايا الى يلزم 
الباحث تأملها والنظر فيهاء والحق أنئ في انتظار ملاحظات الناظرين إليه» 
وا 0 لطري خبط مشووع لكاي سامل, يعالح هذه القضية من 
جميع جوانبهاء ويبحث نظرياً وتطبيقياً الحلول المناسبة ما وأعدُ مما 
بالاستفادة مما يبديه الإاخوة المناقشون والفاحصون من ملاحظات» والأحذيما 
اا رت ای الف 

وأخيرا فإنئ أعتذر عن كل خلل أو قصور في هذا البحث» وأسأل اللہ تعا لی 
المداية» والتوفيق» والسداد. وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


١ 


عناية السلف بالسنة نقدا وتدوبناآ 
من فضل الله تعالى على هذه الأمة» أن فیٔض لها من يحفظ ا دينها وسنة نبيها 
محمداً يل ذلك أن الأمم السابقة بقة لم تكن لها عناية بنقل الكتب الي أنزها الله 
على أنبيائه ورسله السابقين» ولا بنقل أقوال وأفعال المرسلين إليهاء بل إن 
کثیرا من علماء تلك الأمم هم الذين غيروا وبدلوا کتبهم» وحرفوا دينهم» 
بدلوه وحرفوه» وات شتروا به تمناً قليلً» قال کت 5 
ا کی آل ووأ الكتب کی باس ولا ککشنو تَتمَدُو 


ے‫ 


رن مد وده ۷ کہ او سو ھی ےر سض ےھ 
وراء 0 واشتروأ رت جج 2» 


م 


[آل عمران:۱۸۷] وقال:ظ اآشتروا پات ئل ت لیا فصدوا عن 
سيلب م س ما کائواً يَعَمَلُونَ الما 

وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عبدالله : ِن عباس رضي | الله عَنْهْمَا قال 
1 يا مَعْشَرَ الْمُسْلمِينَ كيف تُسألون هل الكتاب وَكتَابكُمْ الذي ازل عَلَى ييه 
یا أَحْدَث الاخبار بالله ؛ ا فش 52511 الله أن او الاب 
بالا ما کت الله وعيروا أيهم الكتاب فَفَُوا: هو من علد الله ليشتروا به 


متا قلا ألا يناكم مَا جَاءِكُمْ م من الْعلم عَنْ مُسَاطَتھم ولا والله مَا یکس 


مِنْهُمْ رح واولا بلك ع لو ار ع 0 


۔۱٦٢/۳ صحيح البخاري‎ )١( 


ويقول ابن حزم: ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حن يبلغ إلى البي علق 
يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره» ونسبه» وكلهم معروف ا حال 
والعين» والعدالة» والزمان والمكان - على أن أكثر ما جاء هذا ائحيء فإنه 
منقول نقل الكواف» إما إلى رسول الله و من طرق جماعة مسن الصحابة 
رضي الله عنهم» وإما إلى الصاحبء وإما إلى التابع» وإما إلى إمام أذ عن 
التابع يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بھذا الشأن والحمد لله رب العا مین 
- وهذا نقل - من ان فال الان دون اد أهل الملل كلها... 
اننهى 27 . 
أما أمة الإسلام فقد تكفل الله تعالى بحفظ کتاا قال تعا ی:ظ 


4 


ِنَا حن 
5 الد وَل ل اون #الحجر:ه]» كما أن بيان ذلك الكتاب - و 
الموج سورعل فا لال گاب قال كور 1ق کرو الکكکات فرظا 
ویو قی E‏ ا ماني 1 درد رھاظ 
أُمنای نقلوها إلينا غضة طرية كما حرجت من ق رسول الله هب ذلك أن 
هذه الأمة حأمة الإسلام- هى الأمة القائمة بأمر الله تعالى إلى أن تقوم 
2 7 َ۶ 
لاما ےر EE E‏ شید اا 
ادر تن راکم ولیک سول اگ وعاتم لعن وتان اللہ یکل 


شی ليما [الأحراب:٠4]‏ ولا بد للقائم بأمر أن يكون أهلاً له - من 17 


.٦۸/٢ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 


القوة و القدرة» والصدق والأمانة- قال تعالی:ظ كحم کر اک ارت 
لاس آل عمران:١٠1]‏ وأن یکون 289 لديه من حجة وبرهان» ا 
به» وبعد ذلك يمكنه أن يقيم ا حجة على حصمه» وهذه المؤهلات لا تملكها 
أمة من الأمم السابقة» بل هي ما حص الله به هذه لغ 

ومن هذا الباب بيان الرسول يلي لأمته أهمية الصدق» رالرى فا ل 
عنه» وإخباره بأنه سيكذب عليه ما تبه المسلمين عموماً والصحابة حصوصا 
لضرورة التروي في النقل عنه» وتحري أحوال الرواة تَقَلَة الأخبار عنه» أخرج 
مسلمٌ وأحمد عن أبي هريرة قَالَ: قال رَسُول الله :در کون في آخخر الرَّمَان 
دَجَالُونَ کذابون یَأنُونكم م الأحَاديث يما لَمْ تَسْمَعُوا أل ولا اكه 
فاكم وََِاهُمْ لا يُضْلُوئَكُمْ ولا يفْشوئكُمْ »00 
التار » أكثر الأحاديث رواية عنه وَل بإطلاق» فلا يبلغ حديث مبلقه من 
الصحق ولا كثرة عدد رواته من الصحابة رضوان الله عليهم» وهذا يعي أن 
اک اة فد يكوك خضل لكاي عة ولذا نحد عدداً منهم يقردد في 
الرواية عنه» خوفاً من الوقوع ف الکذب عليه من حيث لا يدري» ولذلك 


أقلوا الرواية عنه جداء وحشي آخرون أن يوقعهم الخطأ - عند رواية حديثه 
- في وعيد من كذب عليه فترى أحدهم يعقب روايته الحديثه بقوله " أو 
كما قالء أو نحو ذلك.- ذلك أن العرب تطلق على الخطأ لفظ الكذب- 


(۱) صحيح مسلم ۱۲/١‏ ومسند أحمد حديث رقم ۸۲٢٢‏ ( بترقيم صخر ). 


ورعا أصابت آخرين رعدة وحوفٌ عند روايتهم لحديثه» أحرج البحاري 
ومسلم واللفظ له عَنْ اس بن مالك أنه قَالَ: إل يمتني أن أُحَدنَكُمْ حَدینا 
کر رول الله ا قال برق ملاع عم کا قعل ين ر 
وأحرج البخاري عن عبدالله : ن الزييّر أنه قال لأبيه الزيير ال مد 
ُحَدتْ عَْ رَسُول الله وق کم دت فلا ودنه قال: ما إِنّي لَمْ أقارقة 
7 كن سَمعّهُ يقول من کذب علي ليتوا مُفعَدهُ رفا 

ومن هنا بدأت عناية السلف الأول ات ار فا ق الت 
والصدورء وروايتها لمن بعدهم بالإسناد المتصل» بنقل الثقة عن الثققة» مع 
نقدهم لأسانيدها ومتوفاء وتحريهم عن أحوال رواتھاء ودلائل هذه العناية 
ثابتة» ونتائجها معروفق فقد أرسوا قواعد نقد النصوص» حن شهد لهم العدو 
قبل الصدیقء وعكننا أن نحترئ شيعا یسیراً من عملهم في هذا ا ٹحالء أصرج 
مسلم في مقدمة صحيحه عَنْ طَاوُس قال جَاء هَذا إلى ابْنٍ عباس - يعني 
شر بن كب - فَجعَلَ حت قال لها عبای: رت 
کت ا عد لحَديث كذا وکذاء فَعَاد له فقال لَهُ رز 
- ما ري أَعَرَفْتَ حديني کل وكرت هَت ا نكرت حديني كله 
وَعَرَفتَ ہَذا؟ فقال ا هبن عباس نا كن حْدّتٗ عَن رَسُول اللہ لے إذ ات 
ےت عليه فلَمًا رکب 3 الف انتا لء ركا الْحَدیث 


۔ص٥و(٣‏ 
ع 


f انظر الكفاية في علم الرواية للخطیب البغدادي ص‎ )١( 
و مقدمة صحیح مسلم (۔‎ ١ صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) مقدمة صحیح مسلم .٠١-٠۲/۱‏ 


كما اخرج عن مجاهد قال: جاء بشير العدّوي إلى ابن عباس» فجعل 
يحدث وَيُقول: قال رَسُول الله يده قال رَسُول الله ول فجعل ابن عباس لا 
7م 7 f or‏ ہہ 9 ب عق تھے ہے ەه و 
یاذن لحدیثه» ولا ينظر إِليه فقال: يا ابن عباس» مالي لا أراك تسمع 


DE ‫َ‏ 7 1 7 027 ا ھمھھ ل 00 کو وج 
لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله ٍ ولا تتسمع» فقال ابن عباس: إنا كنا مرة 
اذا سا ر جلا يفول قال ول الله يلق التدرته اشارا و أا ا 


بآذاتتاء فلا ركب الاس الصّعْب والذلول» لَمْ تأعذ من الاس إلا ما 


س‫ 


o‏ ر0( 
رف 


فهك از عاش ساس رسرل×اھ كريد تقد اقل قن رول :اه 
ِء فيناقش بشيرا العدوي هذا فيما يرويه» ويراجعه فيه» و بُشَيْر الْعَدَوِيّ هذا 
ليس دحالا وكذابا» بل هو أحد القراء الزهاد العباد» [ وقد وثقه النسائي 
وغيره» له ترجمة في سير أعلام النبلاء]”''. 

تق ابن عباس لما سمعه من بشير العدوي موجه إلى ما يرويه له عن 
رسول الله يخ - أعی إلى النص المروي لا إلى الراوي- ولا شك أن ابن 
عباس يعرفه جیداً ولو أنه اتهمه» أو اتمم من روى عنه لذكر ذلك» وانظر إلى 
خبرہ الآخر الذي أخرجه مسلم أيضاً في مقدمة صحيحه: عَنْ ابن أبي مُليْكة 
قال: كتبّتٗ إِلی ابن عَبّاس» ماله أن يكيب لي کاب ويخفي عي فقَال: 

٤‏ 60 ت 


و و 4 کے و 4 7 PA 2 2 Jor o‏ 34 9 - 
ولد اص آا أَخمَارْ له المُور اختیاراء وأخفی عَلْهُ قال: فدعَا بقضاء عَلي» 
فجَعل يكتب مه اشیاء وَیمُر به الشَّىء فيقول: والله ما قضّی بهذا علي إلا 


.٠١ / ١ المرجع السابق‎ )١( 
.01١ / ٤ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 


ہم Jf‏ ہو کو اف وت مرك 


وعن طاوس قال تي ابن عباس بکتاب فيه فَضَاء علي رضي الله عدبي 
نكا إلا اھ اما عفان زر 2 0 

فقوله:" وَالله ما قَضَى بهذا عَليٌّ إلا أن يَكُونَ ضَل "دعي عدي 

Ty‏ لي وت 
عليه الضلال - فهو إمام هدى - فالنقل عنه غلطٌ وخطاً مردود» قال النووي 
في تعليقه عليه: ومعناه:" ما يقضي بهذا إلا ضالء ولا يقضي به علي رضي 
اله عَنْهُ إلا أن يعرف أنه ضلء وقد عُلمَ أنه لم يضل فيعلم أنه ل يقض ہ۳۴۹ 

وصنيع ابن عباس المتقدم» وما أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها مسن 
نقد دمو روات ركذا وهنا نزي لحان كاذ اتا لی سول 
الله يليد من تلك الروايات الباطلة. 


مل بد 


شروط قبول الرواية عند المحدثين 
لا بد من الإشارة إلى شروط قبول الرواية عند المحدثين» سواء المتقدمون 
منهم أو المتأخرونء قبل البدء في تقرير منهج نقد مرويات السيرة والتأريخ 
وأهم هذه العناصر سنأخذها من كتابات المتقدمين من ا حدثین قبل إفراد علوم 
الحديث بالتدوين» وإنما اخترت هؤلاء الأئمة المتقدمين» ذاکراً شروطهم في 


۔۱۳/١ مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )٢( 
.۱۱۸/۱ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )۳( 


الروایة المقبولة» لتأكيد أمر مهم وهو: معرفة ا حسدئین - في ذلك الزمان 
المتقدم» الذي دوّن فيه كاب التأريخ والسير كتبّهم - لشروط الرواية 
المقبولة» الى تثبت ها ا حجة وأن هذه الشروط ليست من صنيع المتأخرين 
من ا حدثین - بعد عصر التدوين- الذين جاؤوا بعد أن دون كاب التأريخ 
والسير كدُّبهم ومصنفاتهم» بل کانوا جيعاً - المحدثون وكتاب التأريخ 
والسير- في عصر واحد بل وبلد واحدء و هؤلاء وأولئك رحلواء وطلبوا 
العلم» وسأل كل طائفة منهم الشيوخ المعروفين بحمل العلم عن بغيتهم 
ومرادهم» كما سألوا بعض الناس عن المواقع والمشاهد» والقبائل والأشخاص» 
ودونوا ما أحذوه منهم في مصنفاتهم, فلماذا اختلفت شروطهم ومناهجهم؟ 
هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا البحث. 

إذا علمنا أن أبا عبدالله الحاكم يعد من أول المصنفين في علوم الحديث؛ 
فسنبحر قبله بقرنين من الزمان - تقریباً- ونبداً بالإمام الشافعي (ت:4١٠ه)‏ 
الذي يعد كتابه الرسالة حامعا بين غلوم : شيت؛ من الفقه وأصوله؛ والحديث 
وعلومه» حيث يقول في كتابه ( الرسالة ): ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حى 
يجمع أمورا منها أن يكون من حدّث به ثقة في دينه» معروفا بالصدق في 
تو عافاذ 1 فلات بد عالماً.بما یحیل معاي الحديث من اللفظ» [ أ ] و أن 
يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما مع - لا يحدث به على المعئ؛ لأنه إذا 
حدث على ا معیٰ وهو غير عالم عا يحيل به معناه لم يدر لعله ييل ا حلال إلى 
حرامء وإذا أداه بحروفه فلم ببق وجه يخاف فيه إحالته الحديث - حافظاً إذا 
عدت به امن حفظف حافطا لكام إذا حك من کایف إذا شرك ال للفظ 
في خدیث وافق حديتهم» بريقاً من أن ایکون مذلساً - بحدث عن من لقي ما 


۸ 


لم يسمع منه - ويحدث عن البي يي ما بحدث الثقات خلافه عن الني وَل 
ويكون هكذا من فوقه من حدثہ حؾ ينتهي بالحديث موصولاً إلى البي يل 
أو إلى من انتهى به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه» ومثقبت 
على من حدّث عنه» فلا يستغئ في كل واحد منهم عما وصفت " وقال 
أيضاً:" ومن كثر غلطه من ا حدثین وم یکن له أصل كتاب صحيح لم نقبسل 
حديثه.... وأهل الحديث متباينون: فمنهم المعروف بعلم الحديث - بطلبه 
وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول جالسة أهل التنازع فيه 
کو كان کا کان مقدنا رفظ إن اة من ری عند کان اوران 
يقبل حديثه من خالفه من أهل التقصير عنه ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا 
اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم عوافقة هل 
الحفظ» وعلى حلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ لےء وإذا احتلفت 
الرواية استدللنا على ا حفوظ منها والغلط يبهذا ووحوه سواہ تدل على 
الصدق والحفظ والغلط» قد بيناها في غير هذا الموضع وأسأل الله التوفيق'. 

. وينقل الخطيب البغدادي في (الكفاية في علم الرواية )عن الحميدي أي 
بكر عبدالله بن الزبير» شيخ البخاري ( ت: ۲۱۹ ه )أنه قال: فإن قال 
قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله يل ويلزمنا الحجة به؟ قلت: هو 
أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله و متصلاً غير مقطوع» معروف 
اجا أو نکر ی مت حدثنيه ثقة معروفٌ عن رجحل جھلئے؛ 


)١(‏ الرسالة للشافعي ص ۳۷۰ - ۳۷۲۔ 


وعرفه الذي حدثي عنه» فیکون ثابتاً يعرفه من حدثنيه عنه» حى یصسل إلى 
البي و 

كما نقل - قي الكفاية- أيضاً عن محمد بن بی الذھلي(ت:۸٥۲ھ۔۔‏ ) 
شيخ البخاري أنه كان يقول:" ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل» غير 
المنقطع» الذي ليس فيه رجل بمجهولء ولا رجل بحروح؛ وقال أيضاً: لا يكتب 
الخبر عن البي ي حي يرويه ثقة عن ثقة حي يتناهى الخبر إلى البي 5 هذه 
الصفة ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رحل بحروح فإذا ثبت الخبر عن النبي 
يع هذه الصفة وحب قبوله والعمل به وترك مخالفته“. 

كما نقل ( ص )۲١‏ عن قتادة ردت: /1١1١ه‏ ) قال: لا يحمل هذا 
الحديث عن صالح عن طالح؛ ولا عن طالح عن صالح» حى یکون صالح عن 
صاح. 

وعن أحمد بن يزيد بن هارون قال: إنما هو صالح عن صاڂ» وصالح عن 
تابع؛ وتابع عن صاحب» وصاحب عن رسول الله ُء عن جبرائيل» و 
جبرائيل عن الله عز وجل . 

وهذه النقولات عن الأثمة المتقدمين في شروط الخبر الصحيح تدل على 
أهم بدؤوا قدا حداً في تقرير مناهجهم ف نقد الأخبار» ومعرفة صحيحها 
من سقيمها. 

ولو تأملنا كلام الشافعي المتقدم لتبين لنا أنه يشترط للخبر الذي تقوم به 


.1 5 الكفاية في علم الرواية ص‎ )١( 


الحجة یت هي: عدالة الراوي في دينه» وهو ما عبر عنه بقوله: أن 
یکون مز دت ال ى ذه سنا ادق قحد عاقلا لا دت 
به. 

ضبطه لما يرويه» سواء في صدره أو في كتابه» حيث قال: حافظا إذا 
حدك ماعط عافظا لكام إذا تدك من کات غاا ا کیل مان 
الحديث من اللفظء لأنه إذا حدث على المعين وهو غير عالم عا یحیل به معناه 
لم يدر لعله یحیل ا حلال إلى حرام» وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه 
إحالته الحديث. 

اتصال الإسناد: حيث قال:ويكون هكذا من فوقه ممن حدلہ حي ينتهي 
بالحديث موصولاً إلى البي يك أو إلى من انتهى به إليه دونه» لأن كل واحد 
منهم مثبت لمن حالہء ومثبت على من حدّث عنه» فلا يستغي في كل واحد 
منهم عما وصفت. 

كنا 0 شروط أخرى متعلقة ما تقدم» منها: عدم مخالفة من هو 
أولى منه» والسلامة من التدليس» والانقطاع» والجهالة. 

وقد اشترط كل من الحميدي والذهلي في الحديث المقبول من الشروط 
نحو ما اشترط الشافعیء حيث اشترطا فيه: اتصال الإسناد» وثقة الراوي» مع 
السلامة من ا حرح والجهالة. 

وهنا نعلم أن أهم شروط ا حدیث الصحيح عند ا حدثین هي: 

عدالة الراوي» وضبطه لحديثه. 


اتصال الإسناد بين الراوي وبين من يروي عنه. 


۵ 


عدم مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. 

هذه بحمل شروط الرواية عند المحدثين» فما شروط كتاب السير والتأريخ 
في مروياتهم؟ 

إن 'التاظز ي ملفا = التسرقية بالفيزة. > لاری لین روط 
خاصة يممء بل يراهم متساهلين في كثير من مرویاتھم فلا يشترطون العدالة 
فتراهم يروون عن شيوخ بماھیل لا يعرفون» وكذا الضبط؛ فلا تراهم يردون 
حيرا ون رد الا ا قد بر ر مال کلت ارس ارت 
الاهتمام اللائق» فالأخبار المرسلة والمعضلة وال لا إسناد ضا كثيرة في 
مرویائتھم وهذا يعيئ أنهم لا يشترطون فيها ما يشترطه عموم المحدثين في 


مروياتهم. 


أسباب تفاوت شروط الرواية بین المحدثین وكتاب 
التآريخ والسير 

إذا عرفنا شروط قبول الرواية - ولو إجمالاً - عند المحدثين» فلعانا 
نتلمس أسباب تفاوت المعايير بين المصنفين في الحديث النبوي والمصنفين في 
السير والتأريخ» وهي كما سيرى القارئ بعضها متعلق ببعض» ومرتبط به 
ومبيٰ عليه» لکن التقسيم الف لا يمنع من تفريقها وتنويعها. 

أول الأسباب -- في نظري - وأولاها هو الغرض من التصنيف وا حمع؛ 
فا حدثون غرضهم جمع الأدلة الى يمكن أن تستنبط منها الأحكام الشرعية 
المختلفة» ومن ذلك ما یدخل تحت مسمى السيرة النبوية» وعادة أن من يريد 
تغل لعل تر 49 ررد ا کان رل كه اا 
للانحبار في نظره على الأقلء أما المصنفون في السيرة فإن اهتمامهم بالسيرة 
أثمل وأوسع» فيهمهم أن ا و کی ی و ل 
ا حدثینء ومن ن ذلك مثلاً تحديد مواقع الععات جنر انا رتوار فياه اماو قن 
حضرهاء وقبائلهم وأسنافهمء وخيلهم ومراكبهم؛ وتفاصيل أخخرى دقيقة لا 
ينبي على أكثرها حكم شرعي. 

والأمر الثاني: - مبيٌ على السابق - وهو الشيوخ الذين أحذ عنهم كل 
من الطائفتين» ودرحة كل منهم» فتلك التفاصیل وا حزئیات اليبسيرة؛ إذا لم 
يجدها ا حدث بإسناد يرضاه رعا زهد في أحذها عن ذلك الشيخ الذي يرويها 
له ورعا أخذها عنه لكنه احمل روايتها فيما بعد كما أن كثيرا من الأخبار 


,+393:27٤‏ بین الئاس وزغا كان 200 عندهم» لكنهم 


۱۳ 


لذ دون اله إسادا مصلا أو سیل فالاخباري لا رقف عند هذه الشروظ 
ال تفقده كثيراً من مصادره» ومادته العلمية. 

كما أن كثيراً من الأخبار الي يرويها أولنك الشيوخ الجهولون - أو 
اف رمراق تفر ایاگ غريية وناد نقد ئا كان فان عانة تح تال 
ماع الغريب» فإن طالب العلم أحرص على حمل الغريب وروايته» لیتفرد عن 
أقرانه عا ليس عندهم» لكنه حينئذ يكون عرضة للاتمام» ورعا جرح لذلك 
وخاصة إذا أكثر منه» قال شب البغدادي:" وأكثر طالبي الحديث في هذا 
الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهورء و ماع المنكر دون 
الو 

الأمر الثالث: وهو الشيوخ الذين روى عنهم كل من الطائفتين - 
وعبرت هنا بالرواية وليس الأحذ, لأن الأحذ ا جرد عن الشيخ الضعيف لا 
يضر الراوي إذا لم يرو عنه - ذلك أن الراوي يتأثر توثيقاً وتجريحاً - عادة - 
عن يروي عنه» ولذا ليس له أن يروي إلا عن ثقة مقبول الرواية» غير متهم في 
دينه ولا حديثه» ومن هنا رأينا غالب المحدثين يسمعون من كل أحد» لكنهم 
عند الرواية ينتقون شیوخھم الذين يروون عنهم» ويزهدون في الرواية عن 
ابحروحين و المجهولين الذين لا يعرفون» من ذلك قول أبي حاتم الرازي:" إذا 
كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش " قال العراقي: كأنه أراد؛ اكتب الفائدة من 
معتھاء ولا تؤخر حي تنظر هل هو أهلّ للأحذ عنه أم لا؟ فرعا فات ذلك 
عوته أو سفره أو غير ذلكء فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حینئذ 


۔٥٤١ الكفاية ص‎ )١( 


وقال النتخاوی:" غير أنه یغفر ق الطلب عا لا يغتفر ق الأداوے"' اتھ ی۳ 


والناظر في شیوخ کل من الفريقين يجد بونا شاسعاء فأهل السیر أكثروا 
الرواية عن ا حھولین وائحروحین؛ ويكفي أن نطالع كتابا من كتبهم لتجد هذا 
الأمر واضحاء ويكفي أن تراحع شيوخ الواقدي لتعلم صدق هذا الأمرء 
بخلاف غالب ا حدثین الذين يعتنون بانتقاء الأسانيد والشيوخ. 

والرابع: كثرة الأحاديث الي انفرد يما المصنفون في التأريخ والسيرء 
وغرابتهاء وهذا مما يؤثر عادة في صاحبه. ذلك أن كثرة الأحبار الغريية في 
حديث الراوي سبب من أسباب ضعفه» قال مالك: شر العلم الغريب» وخير 
العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال عبدالرزاق: كنا نرى أن غريب 
الحديث خير فإذا هو شر وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث 
الغرائب فإما مناكير وعامتها عن الضعفاء وعن أبي يوسف القاضي قال: من 
اتبع غريب الحديث کذب؛ ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب 
الدين بالكلام تزندق”". 

بل إن الراوي الثقة إذا ذهب إلى غير بلده استحب له أن يتجنب رواية 
الغرائب» حؾ لا يتهمه أولئك بالکذب؛ لأنھم قد لا يعرفونه» ولا يعلمون 
صدقه وثقته كما يعرفه أهل بلده» فإذا معوا منه تلك الغرائب ريما اقمموه 
بالتزيد والکذبء أو بالغفلة والخطأء أخرج البخاري في صحيحه عن علي 


)١(‏ فتح المغيث ۲ء وتدريب الراوي ۶/۲ ۔ 
(؟) الكفاية في علم الرواية ص ٠٢٤-٠٤٠١‏ 


و 


كال اناي جنا د دونه افون أن لتو ار اتال 
ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم 
فتنة " رواه مسله”"©» وقال النخعي: كانوا يكرهون إذا احتمعوا أن يخرج 
الرکل اخس ما عندهء قال السمعان: عن بالأحسن "الريب : 

وقال عيسى بن يونس:" ينبغي للرحل أن يتوقى رواية غريب ا حدیث 
فإن أعرف رجلاً كان يصلي في اليوم ئي ركعة» ما أفسده عند الناس إلا 
a E E‏ 

ويلتحق بذلك الروايات الشاذة والمنكرة» فالراوي الذي يخالف الثقات في 
حديثه» را أضر ذلك به» ولاسيما إذا كثرت مخالفته لمن هو أولى منه» وانظر 


إلى كلام الشافعی المتقدم:".... ومن كان هكذا كان مقدماً بالحفظء إن 
عنه. . زلا 


هذه أهم اسنات تفاوت شروط نقد المرويات عند كل من المحدثين 
وكتاب السير في نظري. 


۔٦٤‎ /١ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (۱(۔ 


(۳) تدريب الراوي ۱٦٢٦/١‏ 
)٤(‏ الکفایة في علم الرواية. 


١5 


لا بد قبل البحث في هذه المسألة من تأمل مسسالتین متعلقستین بهذا 
الاقتراح: 

المسألة الأولى: معرفة الهدف من نقد مرويات السيرة والتأريخ ودراستها. 

إذا علمنا أن الغرض من دراسة الحديث الشریف: إنما هو لمعرفة المقبول 
الذي یؤخذ به» ويعمل .كوجبه. ولمعرفة الضعيف الذي لا تقوم به الحجة؛ و 
لا يلزم العمل به» فما الغرض إذن من دراسة مرويات السيرة والتأريخ 
عير 

وللجواب عن هذا السؤال یمکن القول: إن مرويات السيرة والتأريخ 
تنقسم إلى قسمين» قسم منها ثابت كثبوت الأحاديث النبوية الأحرى» فمنها 
ما ورد في الصحيحين والسنن والمسانيد والسير وغيرها من مصادر السنة 
الأخرى بأسانيد مقبولة عند أهل الفن» وهذه لا كلام فیھاء حيث يمكن البناء 
عليهاء واستنباط الدروس والعبر منهاء وأخذ الأحكام الشرعية ا متنوعة مسن 
ثناياها. 

وقسم آخحر لم يغبت حسب منهج الحدثين» فلا تسلم طرقها من جهالة أو 
جرح في رواتھاء أو انقطاع وإعضال وإرسال في أسانيدهاء وهذا القتسم لا 
يصلح للعمل عوحبه حسب الأحكام التكليفية - من وجوب وندب وكراهة 
وتحريم - لأنه لا يمكن أن نحكم بشيء نما تقدم إلا بعد ثبوت الدليل» والحكم 
الشرعي لا يثبت بدليل واه. 


وما دامت دراسة هذا القسم من مرويات السيرة والتأريخ لا يثبت به 


۱۷ 


حکم شرعي» فما الغرض إذن من نقدھا ودراستها؟ 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن دراسة هذا القسم إنما هو للاستناس با 
ورک و رکا مم زياج ان لم تحخدالمنے 
المحردة» أو لغير ذلك من الأمور» وقی هذه الحال أرى أننا في حاحة إلى 
استعمال نقد المتن حسب المعايير المعتيرة» أو ما يسميه الغربييون "النقد 
الداحلي ". 

المسألة الثانية - الي وعدنا ببحثها - هي: هل صحة الإسناد تستلزم 
صحة المتن؟ فإذا صح الإسناد لزم منه أن يكو ان مسا وينبىي على 
هذا أمرّ آحر هو: ألا يمكن أن تكون تلك الأخبار الى وصفت أسانيدها بأنھا 
غير صحيحة - أي ضعيفة أو موضوعة - صحيحة في الأمر نفسه؟ 

هذان الأمران قد نص عليهما ا حدثون في كتبهم» حيث قرروا ذلك في 
قاعدتين: ظ 

الأولى: أن صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن» فقد يصح الإسناد ولا 
يصح المتن لشذوذ أو علة. 

قال ابن الصلاح: قد يقال " هذا حديث صحيح الاسناد " ولا يصح. 
لكونه شاذاً أو معلل . 

وقال ابن القيم: وقد عُلمْ أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة 


الحديث» وليست موجبة لصحة الحديثء» فان الحديث إغا يصح كجموع 


)١‏ مقدمة اب الصلاح ص ۳۸۔ 
)0 ب حص 


أمور منها: صحة سنده» وانتفاء علته» وعدم شذوذه ونكارته» وأن لا يكون 
راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم”". 

وقال الأنصاري: لأنه لا تلازم بين الإسناد والمئن صحة وحسناء إذ قد 
یصح الإسناد أو يحسن لاجتماع شروطه - من الاتصال والعدالة والضبط - 
دون المتن لقادح من شذوذ أو علة". 

وقال ابن الجوزي: وقد يكون الإسناد كله ثقات» ويكون الحديث 
07 أو قد حرى فيه تدليس» وهذا من أصعب الأمورء ولا 
يعرف ذلك إلا النقادة” . 

وعلى هذا سائر من كتب من امحدثين في علوم الحديث. 

ومن هذه النصوص نستفيد أموراً منها: 

- أن الإسناد لیس كل شيء في الحكم على الخبر» بل لا بد من تضافر 
أمور أخرى متعلقة بالمئن. 

- أن النظر إلى المئن - عند الحكم على الحديث - كان موضع اهتمام 
لدى ا حدثین, وأنهم لم يغفلوه عند حكمهم عليه. 

- أن المتون الواردة بأسانيد لم يحكم لما بالصحة یمکن النظر فيها 
ونقدهاء والحكم عليها بحکم مناسب ھاء ولیس شرطاً أن يكون حكما 
بالصحة أو الحسن» بل یمکن أن يكون حكما بالإمكان والوقوعء أو 


.54 الفروسية لابن القيم ص‎ )١( 
١١17/١ فتح الباقي للأنصاري بحاشية التبصرة والتذكرة‎ )۲( 


.٠٠١-۹۹/۱ الموضوعات‎ )( 


۱۹ 


بالتكذيب والاستحالة ونحوه من الأحكام المناسبة. 

والقاعدة الثانية: وهي أن الحكم على الحديث بعدم الصحة لا يعن أنه 
كذب أو موضوعء فقد يكون صحیحاً في حقيقة الأمر» قال ابن الصلاح: 
رر إذا قالوا في حديث إنه غير صحیحء فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس 
الأمرء إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمرء وإما المراد به أنه لم يصح إسناده 
على الشرط المذكور ». 

وقال الکمال بن الهمام في فتح القدير: لقائل أن يقول: ا حکم بالضعف 
والصحة إنما هو في الظاهرء أما في نفس الأمر فيجوز صحة ما حکم بضعفه 
ظاهر ا . 

وعلى هذا فموضوع بحثنا هو الأحاديث والآثار والأخبار والقصص 
والسير الواردة بأسانيد ضعيفة أو واهية أو موضوعة. 

وهنا أمرّ ينبغي التنبيه له: وهو أن الأحايث الي حُکم عليها بالوضع 
نوعان: منها ما حكم عليه بالوضع بالنظر إلى إسناده» ومنها ما حكم عليه 
بالوضع بالنظر إلى متنهء فأما ما حكم عليه بالوضع بالنظر إلى إسناده فققطء 
حيث ورد من طريق راو كذاب أو دحال ونحوه» دون سبب آخر فی متن 
ا حدیث؛ فهذه يمكن النطر تھا طلق المقاييس المقترحة عليهاء فقد يكون 
اتی سو و اي مو فلس E‏ الكاذيه آر سی الف 
بل لو اعترف الواضع بوضعه لاحتمل أن یکون کاذباً في اعترافه ذلك. 


.١4 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
.٦٦٤/١ فتح القدير للكمال بن الھمام‎ )٢( 


أما ما حكم عليه بالوضع بالنظر إلى متنه» لنكارته ومعارضته لكتاب الله 
تعالى» أو للمقطوع به من سنة رسول اللہ يلك أو لغير ذلك من الأمور المبينة 
في موضعهاء فهذا مقطو ع بوضعه واختلاقه» ولا ينظر فيه ولا كرامة. 


ے 


وقد قال مر منوا ان جا 5 لع ےہ بدا فص نوا نی 


ا البخاري في سی هُرَيرَةَ رضي الله عَنهُ قال: وكلني 
ل الله و بحفظ زکاۃ رَمَضَانء فأناني آت» فَجَعَل يئو من الطّعَام 
فاح قدلا : لرك لی رَسُول الله ۲ 00 الحَدیث فَقَال: 5 اوت 
إلى فراشك فَاقراً آية الكرسي» 0 ولق انر :الله تاف ور ب سان 
شيْطان حتّی تُصبح فقال الي :ر« صَدَقك وَمُوَ کذوب, ذَاكَ شَیْطَان''' 

قال الحافظ ابن حجر: وقي ا حدیث من الفوائد: أن الشيطان قد يعلم ما 
ينتفع به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع يما وتؤخذ عنه 
فینتفع بھاء وأن الكافر قد یصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك 
مؤمناء وبأن الكذاب قد یصدق'. 

وإذن فقد يصدق الوضاع فيما يرويه من حديث» وإنما لم يقبله ا حدلون 
منه ولو تاب من كذبه» احتياطا للدين» وعقوبة له» وردعاً لغيره من يتجراً 
عل گاب على و و من آو کرت كافيا ات 


.٩۲/٤ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) فتح الباري .٤۸۹/٤‏ 


۲١ 


أما إن كان ا حکم بالوضع على ا حدیث مبنياً على النظر في متنه» بأن 
يكون مناقضاً للمقطوع به من الدين أو العقلء أو لغير ذلك ما هو مقرر في 
موضعه» فهذا لا حلاف في رده» والحكم عليه بالكذب والاختلاقء سواء 
أكان سببه الخطأ أو كد الگلت قال ابن ا بچجوزي عقب حديث 
منكر:...وإلا فمثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رواته» لأن المستحيل لو 
صدر عن الثقات رد ونُسب إليهم الصا . 

وما دام الأمر كذلك فيمكننا حيتئذ أن ننظر في متون تلك الأخبار اليّ 
م قبل بسبب النظر في أسانيدهاء وأن نزها .ميزان يمكننا من خلاله أن نحكم 
عليها إما: بالرد والتكذيب» أو بالإمكان والتصديق. 

وهذا المعيار أكثر اعتماده على النظر في المعن؛ لأن الأسانيد الواردة كما 
أكثرها غير قوية» ولا تصلح للحجية؛ لجأنا إلى النظر في المتون وإمكان 
صدقهاء ونقدها مموازين مناسبة للحال. 


.٠١١-٠٠١/١ الموضوعات‎ )١( 


۲۲ 


ملامم المعاببر المقترحة 
ومن المعايير المقترحة: 
٭ عرض الخبر على القرآن الكريم. 
٠.‏ عرض الخبر على السنة الصحيحة. 
. عرض الخبر على الحقائق والمعلومات التأريخية الثابتة. 
e‏ عرض الخبر على القواعد والمسلمات العقلية. 
۵ اشتمال ا خبر على أمر منكر أو مستحيلء أو ما يقدح في 
الكتاب والسنة» أو في الرسالة والصحابة أو ما علم من أحوال 
السلف سببُ في ا حکم بضعفه أو ببطلانه. 
ونان :ذلك أنه مكنا أن ستفيد من التصرض الناكة :مسق الكاب 
والسنة و الحقائق التأريخية الصحیحة وكذا من العرف الٹارےے ۶ 
والمسلمات العقلية قي نقد النصوص الأحری؛ وبيان قبوهٰا أو عدم قبوهماء 
وذلك على أحد وجھین: 
الوحه الأول: إما أن تكون شواهد ودلائل على صحة أصل تلك 
الأحبار بحيث يقال: إن هذا الخبر وإن لم يثبت بإسناد صحيح إلا أن معناه 
صحيح» وذلك لورود لفظه أو معناه في معن آخر ثابت» إما من القرآن أو من 
کال ہی ی الأمر کر نق:سیع ادن 


ومن ذلك: 


)١(‏ والمراد: العرف الثابت عن المسلمين قي عصر النبوة. 


۲۳ 


عن زید بن أسلم أن رحلا سأل رسول اللہ وه فقال: ما يمحل لي من 
امرأتی وهي حائض؟ فقال رسول اللہ :رر لتشد عليها إزارهاء ثم شأنك 
بأعلاها »» قال ابو عمر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسنداً يمذا اللفظ 
أن رحلا سأل رسول الله له هكذاء ومعناه صحيح ثابت. 

وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله يله قال :ران لأنسئ أو انش لأسن»» 
قال ابن عبدالبر: أما هذا الحديث بمذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن البي وَل 
روصت الوک تر م رر جد الاحائت ی ا 
الى لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلق معناه صحيح في الأصول» وقد 
مضت الآثار ف باب نومه عن الصلاة تدل على هذا المعن”". 

وق ووش پر صظ انان قال قال ورل الك غ ر معان سايق 
الفرس » هذا مرسل ومعناه صحيح”". 

وعن ابن عباس قال: نظر البي بيك إلى علي فقال:«أنت سيد في الدنياء 
سيد في الآخرة» ومن أحبك فقد أحبئء سی کرت ال وعدوك 
عدوي» وعدوي عدو اللہ قال: والويل لمن أبغضك من بعدي»» قال الولف: 
هذا حديث لا يصح عن رسول هَل ومعناه صحیح“'. 
الوحه الثانی: وإما أن نجعل ما ورد في نصوص الكتابء والسنة 


۔٦٦٢/٢ التمهيد‎ )١( 
۔۳۷/۲٣ التمهيد‎ )٢( 
السير ۳۷۰/۱۔‎ )٣( 

.۲۲۲/۱ العلل المتناهية‎ )٤( 


٤ 


الصحیحة والأخبار المتواترة أو المشهورة ونحو ذلكء دلیلا على بطلان الحخبں 
وذلك إذا كان متنه» أو معناه» أو دلالته» تناقض تمام المناقضة ما ثبت في تلك 
النصوص المتفق عليهاء بحيث لا يمكن أن نحمع بينها وبينه بوحه من الوحوه. 

وهذا كثير أيضا في صنيع المحدثين» ومن ذلك: 

حدیث لا يدحل ا لحنة ولد الزن ولا والده ولا ولد ولده ا قال ابن 
الجوزي: ثم أي ذنب لولد الزى حي بمنعه من دخول ال حنق فهذه الأحاديث 
یا ع 7 کو ر ١ 7 E‏ 
خالف الأصول وما في قوله تعالى :ڈول رر وازرة ھ2 [الأنعام:114]” 1 

و حدیث :رر سب سب أصحابي ذنب لا يغفر » قال ابن تيمية: : هذا كذب على 
البي وَل وقد قال الله تعالى: ل إن الله 76 نهر أن رك زوه رهم ها دوق 


ذلك لمن ع [الساء: ]7 . 


ونما ينبغي التنبه له عند النقد أن النص الواحد - أو الخبر الواحد- يمكن 
أن يحتوي على معلومات عدة» منها ما هو صحيح ومنها ما لیس بص حيح: 
فلا یلزمنا قبول النص برمته» أو رده کله» بل يمكن قبول ما تظهر سلامته 
والتوقف أو رد غيره نما ورد في السياق» وهذا ما عمل به المحدثون عند رد 
الروایات الشاذة وإنكارهاء ومن ذلك قول شريك في حديث الإسراء " [لما] 


ري بابي يل من تملحد الْكميَة جَاءهُ نَلانَُ تفر قبل أن يُوحى لله وُو 


.1١١1/7 الموضوعات‎ )١( 


(۲) الموضوعات الكبرى للقاري ص .7١ 14-171١‏ 


ائم في مسجد الْحَرَام "الحديث أحرجه البخاري'''وھذہ اللفظة أنكرها 
الخطابي» وابن حزم» وعبدالحق» والقاضي عياض والنووي» وعبارة النووي: 
وقع في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء» أحدها: قوله "قبل أن يوحَى 
إلَيْه" وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة 
الإسراء فكيف يكون قبل الوحي انتهى'". 

OO 7۰‏ متتو نان نكا اقول الج كله 
«الطيرَة من لمك وَمَا منّا كن الله يُذْهبهُ بالثوکل) أخرجه الترمذي 
في سننه و قَالَ: حَديث حَسَنْ صّحيحٌ و سمغت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعيل 
عدي ول عبدالله بن مَسعُو د(" قال الصنعاني: لأنه لا يصح أن يضاف 


e بامتتحالة أن شاک ودک ری‎ E 


. ۱٦۸/٤ صحیح البخاري‎ )١( 
.۱۸۰/۱۳ فتح الباري‎ )۲( 
. ۱١١/٤ سنن الترمذي‎ )۳( 


.1۳/۲ توضیح الأفكار للصنعاني‎ )٤( 


٦ 


5 که تی ری 
درجات الآخبار ومراتبھا حسب المعابير المقترحة 
يمكننا أن نضع اصطلاحات جديدة لمراتب الأخبار الى نقسوم بنقدها 
حسب تلك المعايير المقترحة لنقد المرويات» فإذا كان ا حدثون قد وضعرا 
اصطلاح: الصحیح والضعیف وٹ 9 زادوا عليه الحسن» فأصبح الحديث 
متفاوتق فيمكننا أن نفعل مثل ذلك اليوم» لکن في تلك المرويات الى هي 
دون الحسن عند المحدثين» وكنت قد اقترحت أن تكون على مراتب ثلاث 
ال ر A‏ .ے۰ (De‏ : نل 
هي: مقبول» ثم معقول» ثم متروك > لكني بعد تأمل لصنيع المحدثين 
وعباراتھغم رأيت لفظا كثيراً ما يوردونه في مثل هذه الحال» ذلكم هو قولهم: 
"معناه صحيح"» ويمكن أن نضيف إليه بعض العبارات الى تناسب المقامء 
وبناء عليه فإنئ أقترح أن تكون مراتب الأخبار الى يتم نقدها حسب هذه 
المعايير على النحو التالي: 
المرتبة المرتبة الأولى: عبارة " معناه صحيح " وهي أعلى الدرحات» و يمحكن 
تخصيصها با له شاهد صريح» قوي الدلالة من نصوص الکتاب والسنة - 
الصحيحة - بغض النظر عن حال إسناده. 
ومن ذلك ما قدمنا بعضه قبل قليل» ومنه: 
)١(‏ وفسرت ذلك بقولي: فالمقبول: هو ما سَلم إسناده من متروك أو كذاب» وإن كان فيه انقطاع أو جهالة 
راو» ولم یکن في متنه ما يعارض نصاً صحيحاء والمعقول: ما كان متنه معقولاً ومکن الوقسوے: ولا 


يقارضن نفا وجا مس الط عن حال روف والمتروك: ما كان متنه منكرأء يناقض نصا صريحاء أو 
غير مکن عقلا أو عرفاء مهما بلغ إسناده من الصحة. 


۷ 


ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: وروی نصر بن عيسى عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر عن البي ي قي قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال:رریتبعونه 
حق اتباعه) فيه واحد من ا جھولین فيما ذكر الخطيب أبو بكرء إلا أن معناه 
00 
صحيح . 

IE 97 7 77 8 > €‏ کے ے 

و قال ابن كثير في تفسيره: قال ئل في قوله تعالى: رك طبقا عن 
طبق )[الانشقاق:5١]‏ قال:ررحالا بعد حال »» قال البي :رر إن قدامكم لأمرا 
قفا وو وک فاستعينوا بالله العظيم ) هذا حديث شک وإسناده فيه 
ضعفاء» ولكن معناه صحيح والله سبحانه وتعا ی أعلم!''۔ 

وف السنة لعبداللہ بن أحمد: عن حماد بن زيد قال: القرآن كلام الله عز 
وحل» نزل به جبریل عليه السلام» من رب العالمين حل وعز " في إسناده من 
لا يعرف ولكن معناه صحيح”". 

ومنه قول ابن حزم في ا حلی: فإن احتجوا مما روي عن البي وَلِدِ: أنه سل 
عن الشهادة؟ فقال:ررألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع» قال أبو 
محمد: وهذا حبر لا يصح سنده» لأنه من طريق محمد بن سليمان» وهو 


هالك» عن عبيد الله بن سلمق وهو ضعیف؛ لكن معناه صحيه 27 . 


.۹۰/۲ تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير ٤/٤۹٦۔‏ 

(۳) السنة لعبدالله بن أحمد ٤۸٥/۲‏ . 
)٤(‏ ا حلی لابن حزم ٤/۹‏ ٤٣۔‏ 


۲۸ 


وله ضا قال+ فان احتجوا با حبر " لا ضرر ولا ضرار " فهذا حر لا 
یصحء لأنه نما حاء مرسلاء أو من طريق فيها زهير بن ثابت وهو ضعيف» 
إلا أن معناه صحیح''. 

وهذه العبارة كثيرة جداً في استعمال ا حدثین. 

والدرجة الثانية لفظ:" معناه حسن» أو معناه مقبول " وذلك في حال 
عدم وجود شاهد صحيح على ا لمعیٰ الذي اشتمل عليه ال خسبں أو تكون 
شواهده صحيحة لکن دلالتها على معن الخبر إما ضعیفة أو غير صريحة 
ونحو ذلك. 

ويليها- درجة ثالثة - لفظها:" معناه معقول» أو معقول الع " وذلك 
ا ات فیا عاو کت ا ارقن 
له يضعفه» و نحو ذلك. 

ويليها - في الدرجة الرابعة - لفظ:" ضعیف الع " أو " معناہ ضعيف 
" وذللك فیا ظاهره کات ار کون سنا امات الخال کے ا 
يعازض نصا صحیحاً صرعاء بل رما تحاذبه وجهان أحدهما بالإمكان 
والوقوعء والآخر بالبعد وعدم الإمكان. 

وآخرها - وهي ا حامسة - لفظ: كذبء أو باطل؛ ونحوه» وهو فيما 
کاردا جس ميد سرت الات ا الف أو الوقائع التأريخضية 
الثابتة» أو العقل والمنطق» أو كان 0 .ھء040( معناه أو لا يناسب 


.7 41/7 المرجع السابق‎ )١( 


۲۹ 


مقام المنسوب إليه» وغير ذلك من الأمور المعروفة» والي أشرنا إلى شيء 
منهاء ومن أمثلة هذا: 

حديث عائشة قال رسول الله:" ذهبت لقبر أمي آمنةق» فسألت الله أن 
يحييهاء فأحياهاء فآمنت بيء وردھا الله عز وجل ". 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شكء والذي وضعه قليل 
الفهم عدم العلم» إذ لو كان له علم لعلم أنه من مات کافراً لا ينفعه أن 
یؤمن بعد الرحعق لا بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع» ويكفي ف رد هذا 
الحديث قوله تعالى: ل يمت وهو ڪافر 4 [البقرة:۷ ٠‏ ]7 . 

وحديث:" عليكم بالعدس فإنه مبارك» يرقق القلب» ويكثر الدمعة» دس 

حيث سئل عبدالله بن المبارك عن هذا الحديث؟ فقال: أرفع شيء قي 
العدس أنه شهوة اليهود» ولو فا فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء 
کرو مسر اال اوقد ماه ھکال ای ونعى على من اختاره على المن 
والسلوى» وجعله قرين الثوم والبصلء أفترى أنبياء بي إسرائيل قدسوا فيه 
هذه العلة؟ قال ابن القيم: والمضار الي فيه من تھیسیج السوداءء والنفخ» 
والرياح الغليظة» وضيق النفس» والدم الفاسد وغير ذلك من المضار 
احسوسة ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن 
'والسلوى» أو ااه ٠‏ 


.7814/١ الموضوعات‎ )١( 
. ٠۲ص المنار المنيف لابن القيم‎ )۲( 


وحديث:" من طوّل شاربه في الدنیاء طوّل الله ندامته يوم القيامة» وسلط 
عليه يكل شد على هار عن قيطانا و ا غل د اتال 
تستجاب له دعوة» ولا تتزل عليه رحمة...قال ابن الجوزي: وهذا من أنتن 
الوضع وأسمجه. ولولا حماقة من وضع هذاء وأنه ما شم ريح العلم لعلم أن 
غاية ما في تطويل الشارب مخالفة سنة لا يصلح التوعد عليها عثل هذا(©. 
ومن ذلك حديث رفع ا لحزیة عن أهل خيبر» فقد أخرج اليهود كتابا 
نسبوه إلى رسول الله يل فيه: أن رسول الله يي أسقط عنهم الكلف والسخر 
والجزية» ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وغیرصا 
ويبدو أن اليهود أظهروا هذا الكتاب في زمن ابن جرير الطبري» ثم في زمسن 
الخطيب البغدادي» وفي حياة ابن تيمية أيضاء وقد نقده العلماء» ومنهم ابن 
القیم ناظراً إلى متنەء وما قاله عنه: 
-١‏ أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفي قبل ذلك في غزوة 
الخندق. 
-٢‏ وفيه:" وكتب معاوية بن أبي سفيان " هكذاء ومعاوية إنما أسلم 
زمن الفتح» وكان من الطلقاء. 
-٣۳‏ أن حكم ا حزیة لم يكن نزل حينغذ» ولا يعرفه الصحابة ولا 
العرب.... 
-٤‏ أنه لم يكن في زمانه كلف ولا سخرة ولا مكوس. 


)١(‏ ال موضوعات 7/7 ه. 


۱ 


-٥‏ أن مثل هذا مما تتوافر الدواعي وا مم على نقله» فكيف يكون قد 
وقع ولا يكون علمه عند حملة السنة من الصحابة والتابعين وأئمة 
۴ صيى 
فهذه الأحاديث حكم عليها انحدثون بعدم الصحة نظراً لنكارة متوفماء 
ومخالفتها إما للقرآن الکریمء كما في الحديث المنسوب إلى عائشة في إحياء أم 
البي بك وإيمافها به» أو للثابت من سنة رسول الله يِه كما في حديث تطويل 
الشارب» أو للمعلوم من التأريخ كما في حديث رفع الجزية عن أهل خيبرء 
أو لركاكة ألفاظها ومعانيها كما في حديث العدس وغيرها من الأحاديث الي 
حكم عليها العلماء بالوضع بالنظر إلى متونها””. 
ثم إن هذا لا يمنع وقوع التجاذب في بعض الأحبار بين الجواز 
والاستحالة» والوقوع وعدم الوقوع» كما في حديث أسماء بنت عميس في رد 
الشمس لعلي رضي الله عنه. 
فقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير”"» والعقيلي في الضعفاء له» عن 
أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله ٹل يوحى إليه» ورأسه في حجر 
علي رضي الله عنه» فلم يصل العصر حى غربت الشمس؛ فقال رسول الله 
:الهم إن علياً كان في طاعتك وطاعة رسولكء فاردد عليه الشمس»» 


.١٠١86-١١5 المنار المنيف لابن القيم ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر في ذلك كتاب: انار المتيف لابن القيم» ومقابیس نقد متون السنة للدميئ. 
(۳) المعجم الكبير 5 ١50/5‏ 

)٤(‏ الضعفاء الكبير ۳۲۷/۳۔. 


۲۲ 


قالت أ ماء: فرأيتها غربت» ورأيتها طلعت بعدما غربت. 

فهذا ا حدیث ما اختلفت فيه أقوال أهل العلم بين مثبت له» ومنكر لمتنه» 
فکما أثبته جماعة من الأئمة كالبيهقي اچس سی وغيرهم» بد 
كثيرين من الأئمة قد حکموا برده ووضعه. قال الإمام أحمد: لا أصل لے 
وحکم بوضعه ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي”"2» وقال ابن الحوزي: 
ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضيلة وم يتلمّح إلى عدم 
الفائدة» فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء فرجوع الشمس لا 


۰ءء 


هذا ما تيسر ذكره» من معايير وأمثلة» وقد كنت أتمئ مزيداً من الوقت 
للتمثيل بعدد من الروايات والأخبار من السيرة النبوية» لكن نفاد الوقت المحدد 
لإعداد هذا البحث» كان حائلاً دون التوسع في ذلك» ولعله يتيسر لي فيما 
يستقبل من العمر أن أكمل ما بدأته اليوم» وحسبي أن قدمت فكرة عامة عن 
ا رالاس شس مھت 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.5/ انظر تعليق حقق المنار المنيف الشيخ عبدالفتاح أبوغدة عليه ص‎ )١( 


.۳۰۷/۱ الموضوعات‎ )٢( 


۳ 


الخاتمة 

ظهر لنا من ثنايا هذا البحث - المتواضع - أن السلف عموماء وا حدثین 
تضرم كذ اھر ا با ديت والنية النثرية اسنا فاا فط رمي 
الصدورء ودونوه في الكتب» وتتبعوا رواته ونقلته» ووضعوا الأسس والمعايير 
لنقد متونه وأسانيده. 
يرويه» واتصال الإسناد بين كل راو وبين شيخه» مع عدم مخالفته لمن هو أولى 
منه. 

وذكرنا أن أكثر مرويات السيرة ثابتة من طرق مقبولة - صحيحة أو 
حسنة - فهى مخرحة في دواوين الإسلام» ومصنفاته المعتمدة. أا تنك 
الروايات ال م ترد بطرق مقبولق فقد اقترح الباحث لنقدها ومييزها معايير 
نقد المن» أو ما یسمی بالنقد الداحلى» وهذه المعايير قد أرسى قواعدها 
ا حدلون في كتبهم ومصنفاهمء ومع ذلك فلا مانع من الاستفادة من الطرائق 
الحديثة في النقدء فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بما. 

كما أكد الباحث ضرورة الاستفادة من المرويات الصحيحة الثاببّة في 
نقد المرويات الأحرى» سواء في الدلالة على صدقها وصحة معناهاء أو على 
زيفها وكذها. 

ومن المعايير المقترحة: عرض الخبر على الكتاب الكريم» وعلى السنة 
الصحيحة» وعلى ا حقائق والمعلومات التأريخية الثابتق وكذا عرضه على 
القواعد والمسلمات العقلية» كما أن اشتمال الخبر على أمر منكر أو مستحيل؛ 


۳٣ 


أو ما يقدح في الكتاب والسنق أو في الرسالة والصحابة» أو ما علم من 
أحوال السلف سببٌ في ا حکم عليه بالضعف أو البطلان. 

كما اقترح الباحث عدة مراتب لتلك الأخبار - موضع البحث والنقد- 
بحسب قبوها أو ردهاء وهي بإجمال: 

المرتبة الأولى: معناه صحيح. 

المرتبة الثانية: معناه حسن» أو معناه مقبول. 

ا مرتبة الثالثة: معناه معقول» أو معقول المعئ. 

المرتبة الرابعة: ضعيف ا مع أو معناه ضعيف. 

المرتبة الخامسة: كذب» أو باطلء ونحو ذلك. 

وهي مراتب تقدیریة يمكن أن يزاد عليها أو ينقص منهاء كما يمكن أن 
تعدل ألفاظها وتصوب عا يناسب ا حال. 

وهذه - كما قدمت - أفكارٌ وتأملات في هذه القضية الشائكة» وهى 
تحتاج إلى مزيد من الدرس والتاملء ومزيد من ضرب الأمثلة التطبيقية» وقد 
كنت آمل أن أصنع ذلك قبل تقديم البحث إلى هذا المؤتمر المبارك» لکن ضيق 
الوقت» وكثرة المشاغل والالتزامات حالت دون ذلك» ولعلي بعد عرضه على 
أهل الاختصاص من ا مھتمین با حدیث والسيرة النبویة اوھ لق مسا 
وملاحظاقم ما مني من إعادة النظر فيه مرة أخرى» اسنا سن شارت 
وتطبيقاتمم» ومستفیداً من نصحهم و توجيهام. 


ذھرسر المصادر والمراجع 
الإحابة لإيراد ما استد ركته عائشة على الصحابة» للز رکشی؛ تحقيق 
سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ھ. 
تدریب الراوي» للسیوطي؛ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» نشر دار 
الكتب الحديثة عصر. 
تفسير ابن كثير» طبع عيسى البابي الحلبي عصر ( بدون ). 
تفسیر القرطبي» طبع دار الكتب المصرية ( بدون ). 
توضيح الأفكار للصنعاني» تحقيق محمد محيي الدين عبدا حمید نشر 
مكتبة الخاني بمصرء الطبعة الأولى .١155‏ 
الرسالة للشافعي» یی اخ عد شاك مكنية ارات صي 
الطبعة الثانية 199 ١اه.‏ 
سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي .ممصرء الطبعة الأولى ١۸١١ه.‏ 
السنة لعبدالله بن أ مد تحقيق محمد سعيد القحطاني» طبع دار ابن 
القيم بالدمامء الطبعة الأولى» ١5٠05‏ ه. 
سير أعلام النبلاء» للذهي» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت. 
شرح النووي على صحيح مسلم» حققه عصام الصبابطي وغيره؛ 
طبع ونشر دار أبي حیانء 4١8‏ ١ه.‏ 
٭ صحيح البخاري» طبع المكتبة الإسلامية بإستانبول ( بدون ). 
٭ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» طبع عیسی البابي الحلبي 
صر ( بدول ). 
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العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ( بدون ). 

فتح الباري لابن حجر العسقلاني» طبع المكتبة السلفية مفصسر 
(بدود). 

فتح الباقي للأنصاري بحاشية التبصرة والتذكرة - بحاشية التبصرة 
والتذكرة للعراقی-- تصحيح وتعليق محمد بن الحسين ا حسینء طبع 
المطبعة الجديدة بفاس ١‏ ٣۳٣ھ‏ . 

فتح القدیں للكمال بن الحمام» مطبعة مصطفى البابي الحلبي .مصرء 
الطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ _. 

فتح المغيث للسخاوي» تحقيق عبدالر من محمد عثمان» نشر المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية ۳۸۸٣ھ‏ . 

الفروسية لابن القيم» نشر مكتبة عاطف يمصر ( بدون ). 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» مكتبة الخانحی 
بالقاهرة. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلون» تصحيح أحمد القلاش 
نشر مکتبة التراث الإسلامي بحلب؛ ودار التراث عمصر(بدون ). 
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» نشر المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة ( بدون ). 


امحلى» لابن حزم» نشر دار الافاق الجديدة» بيروت» (بدون 1 
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۷ 


العجم الکبیں للطبراي» تحقیق حمدي السلفي» طبع دار الأمة 
بغداد, 

مقاییس نقد متون السنة» مسفر بن غرم اللہ الدميئ» الطبعة الأولى؛ 
٤‏ ١ھ۔‏ 

مقدمة ابن الصلاح» تحقيق نور الدين عتر» نشر دار الفكر بدمشق 
٦٤٠١ھ‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم» تحقيق عبدالفتاح 
أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب» الطبعة الأولى 
6 ه. 

الموضوعات» تحقيق عبدالر حمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية 5/١1هم.‏ 

الموضوعات الکبری؛ لملا علي القاري» تحقيق محمد الصباغ؛ دار 
الأمانة» ومؤسسة الرسالة يبيروت» ۱۳۹۱ھ. 


۲۸ 


المقدمة RS‏ ساس ظا اریمس شس تا ا 
عنایة السلف بالسٹة نقدا وتدويناً an‏ 
شروط قبول الرواية عند ا حدثین VEER e SS‏ 
أسباب تفاوت شروط الرواية بین ا حدثین وكتاب التأريخ والسير ea‏ 
المعايير المقترحة لنقد المرويات في السيرة ARAS‏ ع 
ملامح المعايير المقترحة E‏ 
تنبيه : ا ارق ا ا ا ا ا یت اک سی ےک 
درجات الأخبار ومراتبها حسب العايير ا مقتر حة و ا E‏ 
الحخامة E‏ ار ا 
فھرس ا مصادر والمراحع سچچھ ا سو سے 
فهرس الموضوعات 9 و ا و تسا ند ا مھت ای تن کا و ا ا 


۳۹ 
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